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 ملخص البحث
ن فتوى مجلس العلماء الإندونيسي عبحث هذا البحث عن مقارنة فتوى دار الإفتاء المصرية و 
نوع من  ارنيلهه  المااهيمي و الهه  المقبا بحث التسويق الشبكي الذي له غرض لمعرفة المقارنة فيهما.
ساويين التعريف أعطا مت ماحصل هذا البحث أولا, أنه .الوصاي الهوعية البحثهه  بم بحث الحكم المعياري
لامية و  ف في المسئلة واحدة. تلتزم لدار الإفتاء بمقررات المجامع الإسو كياية استهباطهما الا ّاختلاف خاي
هه  جة الاجتهاد الجامعي بمعلى نتيلمجلس العلماء الإندونيسي كذالك يهظر إلى أهل الإختصاص. و 
عن  ة خاّصة لتقريرهالهما كيايوثانيا في مسئلة إستهباطهما,  و سد الذريعة. بياني و تعليلي و استصلاحي
ة في ذهن الماتي، يمرُّ الاتوى بأربع مراحل أساسي دار الإفتاء المصريةكان تقرير الاتوى ل  .التسويق الشبكي
لس العلماء مجهي: التصوير، والتكييف، وبيان الحكم، ومرحلة التهزيل وإصدار الاتوى؛ و كان تقرير فتوى 
قرار وزير  :وكذالك بالاهتمام إلى .اقهيةالقواعد ال, الحديث, القران الكريمهو بالذكر إلى:  الإندونيسي
 رة.الصهاعة والتجارة و نظام وزير التجا
 الكلمات الرئسية : التسويق الشبكي, فتوى دار الإفتاء المصرية, مجلس العلماء الإندونيسي.
 
 المقدمة
إن العلاقات الاجتماعية يمكن إبهائه من خلال مصالح مختلاة، إما حسيا وناسيا. و يجب في 
وتعاونوا  ”....المعاملة أن تكون لطياة ومساعدة بعضهم البعض من حيث الخير كما قل الله عز وجل:
 ).2تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" (سورة المائدة:  على البر والتقوى ولا
تشغيل الأعمال التجارية الذي هو سبب الاختراقات الواعدة لتغيير نمط  المعاملة و إحدي شكل
أن يهشأ  ىالحياة.و في عملية الأعمال يجب إظهار الإيااء بالوعود المتبادلة وفقا للوعد الذي تم الاتااق عل
 ).1قال الله: "يا أيها الذين آمهوا أوفوا بالعقود ......." (سورة المائدة:  .من نثق بعضها البعض
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و عمل المعاملة المعروف جيدا ويعتبر الجمهور يستطيع أن يضمن شخص سيغير ترتيب الحياة هو 
فا هتجات مباشرة. وخلاالتسويق الشبكي هو نوع واحد من نظام تسويق الم 1العمل من التسويق الشبكي.
للهظام التسويق المباشر الآخرين، الامتيازات لديها الكثير من التارد من نظام المكافآت، وأشر غطاء، الحد 
الأدنى من الأعضاء والعديد من القواعد الأخرى التي تجعل الهظام أكثر تعقيدا لتقييم. أصبح التسويق 
المجالات،  سيا واخترقت بهجاح في جميع مهاحي الحياة ومختلفالشبكي ظاهرة "محازات" للاقتصاد في إندوني
 .سواء كان ذلك المسمى الشريعة أم لا
عهدما يهظر إليها في لمحة وقصيرة الأجل، يبدو أن ليس ههاك أي خطأ في نظام التسويق الشبكي. 
تاج إلى مزيد تحومع ذلك، إذا نظرنا في مزيد من التااصيل وعلى المدى الطويل، ظهرت المخالاات التي 
 .من الدراسة وأنه من المهم أن يكون تقرير القانوني للشركة
كان التقرير القانوني لهظام التسويق الشبكي من الصعب بسبب عدم وجود المراجع واختلاف 
الهظام والعقد المستخدمة من قبل كل التسويق الشبكي، لذلك يتطلب دراسة خاصة لتصهيف كل 
 .معيهة وربط ذلك مع رأي العلماء في كل من هذه المعاييرالامتيازات إلى معايير 
الدراسات المرجعية القائمة استهتجت ماائده أن كل التسويق الشبكي لديها أنظمة مختلاة مع 
بعضها البعض. ومع ذلك، على الرغم من خلافات كل أنظمة التسويق الشبكي لديها نوع من عقد 
ع من كل نوع من عقد التسويق الشبكي. من خلال معرفة هذا الهو يشابهه تقريبا و حتى له فرصة لمهاقشة  
العقود، فتحديد القانوني لأي التسويق الشبكي التي لديها ناس الهوع من العقود سيتم تحديدها بسهولة 
 أكبر.
ههاك زيادة في الطلب على فتاوى عن أنواع مختلاة من التسويق الشبكي بهذا يشير إلى أن الهاس 
وضوح قانون كل التسويق الشبكي. و عادة الدراسة تركز كثيرا على نظام التسويق الشبكي يحتاجون إلي 
 2الخاصة، مما يجعل من الصعب جدا لوضعه على نظام مختلف.
نظرا لعدم وجود قانوني واضح يهاقش نظام هذه العملية, كثير من العلماء والمجلس الاتاوي في 
مال. ومن بين هؤلاء الاتوى من المصر و الرياض و المملكة مختلف البلدان يخرج الاتوى عن هذه الأع
 العربية السعودية و اليمن و إندونيسيا.
وانطلاقا من نتائ  هذه الاتوى أن الدول الإسلامية بشأن التسويق الشبكي كثير مهها ياتي الي 
بكي بسبب تقريره شحرام التسويق الشبكي. و سبق لاتوي دار الإفتاء المصرية ياتى إلى مباح التسويق ال
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عمل الدلال الذي أو  3أنه يساوي بالسمسرة. والسمسرة هي الوساطة بين البائع والمشترى لإجراء البيع,
و في نهاية المطاف تحويلها إلى حرام في  4يتوسط بين الهاس لإمضاء صاقة تجارية كبيع وإجارة ونحو ذلك.
وأكده الباحث الأخر بأن حكم ي. حول التسويق الشبك 1102/9/21بتاريخ  384عدد الاتوى 
 5التسويق الشبكي حرام.
بشأن  9002سهة  57والغريب مرة أخرى مع فتوى مجلس العلماء الإندونيسي في إصدار رقم 
البيع المباشر المتدرجة الشريعة "التسويق الشبكي" التي تهص على أن التسويق الشبكي يمكن أن يقال أنه 
 وى.يمكن القول أنه حلال إذا كان يتوافق مع القواعد التي صيغت في الات يطابق الشريعة، أو بعبارة أخرى
من هها ظهر السؤال من قبل الباحث, لماذا الحكم أو نتيجة الاتوى في تلك المشكلة مختلف مع أنهما في 
 مشكلة واحدة من نتائ  الاتوى المجملة.
وبهاء على الوصف أعلاه الخلاية، ورأى المؤلف الحاجة لحار أعمق وتحليل المقارنة بين فتوى دار 
الإفتاء المصرية و فتوى مجلس العلماء الإندونيسي. و بالتالي تعتبر هامة لدراسة هذه الدراسة تحت عهوان 
 ".دراسة مقارنة)(ندونيسي " التسويق الشبكي عهد فتوى دار الإفتاء المصرية و فتوى مجلس العلماء الإ
 
 البحثمنهج 
نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو بحث الحكم المعياري، أي البحوث التي تركز على قواعد 
حص عن طريقة دراسة التشريعات و الأنظمة المتعلقة بهذه المسألة و فالحكم الإيجابية (القانون في الكتاب) 
الهه   هذا البحث يستخدم و 6.اي المسألة، و تركز أيضا على القواعد التي تكون اساس عملية المجتمع
دهرة في علم ت و طريقات المز المااهيمي و الهه  المقارني. والهه  المااهيمي هو نه  الذي يبدء من نظريا
لمذاهب إما مقارنة افيما يتعلق مقارن الحكم، اّما الهه  المقرني هو البحث  .الحكم. هذا الهه  مهم جدا
هو بحث الحكم المعاري فيستخدم مواد الحكم في الاتوى وهو البيانات و  و إما مقارنات قوانين البلادية.
ثهوية هي المواد يحصل بالبحث المكتبي و بورقة الموجودة في كتب او ورقات مصادر البيانات ال 7الأساسية.
  لمادة الأساسية و الثانية و الثالثة.باالمصادر البيانات من  ه, و كل ما كان في8و حق الاقيرأفي المكتبة 
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 و الحاصل البحث
 و مجلس العلماء الإندونيسي تعريف التسويق الشبكي عند فتوى دار الإفتاء المصرية
والتسويق الشبكي هو المعاملة المسؤول عهها تعتمد على فكرة ماادها قيام البائع الذي يرغب في 
لمشترين االتسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي تشجيًعا للمشتري كلما جاء عدد معين من 
 9.الآخرين نتيجة لتسويق ذلك المشتري، وتزيد نسبة الحافز بهاء على زيادة عدد المشترين
التسويق الشبكي هو طريقة لبيع سلع أو خدمات من خلال شبكة تسويقية من قبل فرد أو 
 01شركات أو وكالة الأعمال  إلى عدد من الأفراد أو شركات الأخرى اي وكالة الأعمال على التوالي.
 
 فتوى دار الإفتاء المصريةطريقة استنباط أحكام 
لدار الإفتاء المصرية مههجها كان   11)1102/70/52معتمد الاتوى في دار الإفتاء (التاريخ : 
لاعتماد الاتوى، ويتمثل هذا المهه  في نقل المذاهب السهية الأربعة المعروفة المشهورة (الحهاية والمالكية 
الاعتراف بالمذاهب الأخرى، والاستئهاس بها، بل وترجيحها أحياًنا لحاجة الهاس،  والشافعية والحهابلة) مع
أو لتحقيق مقاصد الشرع، وهي تلك المذاهب التي يتبعها بعض المسلمين في العالم أصولا وفروًعا، وهي: 
 .(الجعارية والزيدية والإباضية) بل والظاهرية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هها وههاك
ا أنها في تخيراتها الديهية كثيرًا ما تتسع دائرة الحجية عهدها إلى مذاهب المجتهدين العظام  كم
كالأوزاعي والطبري والليث بن سعد، وغيرهم في أكثر من ثمانين مجتهًدا في التاريخ الإسلامي، تستأنس 
شرع قيق مقاصد البآرائهم وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إليها أو لمصلحة الهاس أو لتح
الشريف، وهو المهه  الذي ارتضته الجماعة العلمية في عصرنا هذا شرقًا وغرًبا وعهد العقلاء من جميع 
 .مذاهب المسلمين والحمد لله رب العالمين
وتلتزم دار الإفتاء بمقررات المجامع الإسلامية وعلى رأسها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر 
لاقه الإسلامي التابع لمهظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ومجمع الاقه الإسلامي التابع لرابطة الشريف، ومجمع ا
العالم الإسلامي بمكة؛ وخاصة في القضايا العامة في الأمور المستحدثة وتشتد حاجة الهاس للاصل فيها 
 .21بشكل جماعي
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إن والسهة مباشرة، فكما أنها قد تلجأ إلى استهباط الأحكام من الهصوص الشرعية بالكتاب 
نصوص الشرع أوسع من كل ذلك، فهي أوسع من المذاهب الثمانية، ومن الثمانين مجتهًدا، وكذلك هي 
أوسع من مقررات المجامع الاقهية، ولذا تلجأ دار الإفتاء لاستهباط الحكم الشرعي مباشرة من دليله في 
وًدا ولكهه لا يتهاسب مع الحال، وشرط الكتاب والسهة خاصًة فيما لم يوجد في كل ذلك، أو كان موج
 .ذلك أن تكون الهصوص تحتمل هذا الاستهباط بالمعايير التي وضعها الأصوليون في ذلك
ودار الإفتاء المصرية ملتزمة بما صدر عن الدار كمؤسسة ولا تعارض ما صدر عهها إلا لتغير 
 31الأشخاص).-الأحوال-المكان-الجهات الأربع التي تستلزم التغير في الاتوى (الزمان
يف، وبيان بأربع مراحل أساسية في ذهن الماتي، هي: التصوير، والتكي اء دار الاتوى المصريةفتإتمم ُرُّ 
 الحكم، ومرحلة التهزيل وإصدار الاتوى، وأهم هذه المراحل هي مرحلة التصوير.
 
 فتوى مجلس العلماء الإندونيسيطريقة استنباط أحكام 
بتجميع المبادئ التوجيهية لإصدار فتوى مجلس  العلماء الإندونيسي مجلس بشكل عام، قامت
تهص المبادئ التوجيهية على أن كل فتوى يجب . 7991/X/IUM/695Uالعلماء الإندونيسي الصادرة رقم: 
أن تكون رأًيا قانونًيا لديه أقوى الأسس ويجلب المصلحة للشعب. الأساس الأساسي للاتوى هو القرآن 
يث الشريف، الإجماع، القياس وغيرها من الأدلة الحكمية. وكان مجلس العلماء الإندونيسيي الكريم، الحد
في تقرير على الاتوى يتأسس فيه ثلاثة أحوال: أولا, الآيات القرآنية, ثانيا, الأحاديث الهبوية, ثالثا, 
 41إجتهاد العلماء الاقهية القدماء.
ى الذي قد ذكر هو إجماع العلماء. يشير الإمام في إنتاج فتو  مجلس العلماء الإندونيسي تأسيس
الشافعي في كتاب الرسالة إلى أنه "لا يهبغي لأحد أن يتحدث عن أي شيء متعلق بالحلال والحرام ، لكن 
وكذالك  51.يجب أن يكون له أساس علمي. الأساس العلمي للمشكلة هو القرآن والسهة والإجماع والقياس
 61الأدلة المعتبرة.
في فتواها لا يرفض الحج  القانونية غير تلك التي اتاق عليها  العلماء الإندونيسيمجلس  إن
الاستحسان، الإستصحاب، شد الذريعة و غيرها من الحج  التي لا تزال موضع خلاف  العلماء، مثل
في مهاقشة القضايا الأولى تأخذ بعين  مجلس العلماء الإندونيسي بين العلماء. علاوة على ذلك، فإن
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عتبار و تهظر في آراء الأئمة السابقة للمذهب الاقهي و الاقهاء. معرفة أساسيات وشكل استدلاله، الا
 71والهظر في أكثر فائدة و مصلحة للهاس.
 طريقة التقرير للاتوى:
مراجعة رأي أئمة المذاهب والعلماء المعتبرة حول المشكلة التي يجب تقديمها، ومتابعة الحج  أو  .1
 الأدلة بعهاية.
 يهبغي تسليم المسألة القانونية الواضحة كما هي مكتوبة. .2
 :في حالة الخلافية بين المذاهب، فكان .3
ويستهد قرار الاتوى على نتيجة اكتشاف التقاطع بين آراء علماء المذاهب من طريقة الجمع  )أ
 والتوفيق.
قواعد  مإذا لم يهجح، فإن قرار الاتوى مبني على نتيجة الترجيح بطريقة المقارنة باستخدا )ب
 أصول الاقه المقارنة.
في الأمر الذي ليس فيها رأي قانوني بين المذاهب, كان تقرير الاتوى على نتيجة الاجتهاد الجامعي  .4
 بمهه  بياني، تعليلي (قياسي، استحساني، إلحاقي) ، استصلاحي، و سد الذريعة.
 81وجوب تهبه قرار الاتوى إلى المصالح العامة و مقاصد الشريعة.
 
 كيالتسويق الشبعن  نة فتوى دار الإفتاء المصرية و فتوى مجلس العلماء الإندونيسيمقار 
طريقة استهباط أحكام دار الإفتاء المصرية و مجلس العلماء الإندونيسيي اولا  والمقارنة الظاهرة بين
صرية مههجها لدار الإفتاء المطريقة استهباط أحكامهما. و ثانيا من مههجها لاعتماد الاتوى أو  التعريفمن 
وفة ، ويتمثل هذا المهه  في نقل المذاهب السهية الأربعة المعر طريقة استهباط أحكامهلاعتماد الاتوى أو 
المشهورة (الحهاية والمالكية والشافعية والحهابلة) مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى، والاستئهاس بها، بل 
تحقيق مقاصد الشرع. وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إليها وترجيحها أحياًنا لحاجة الهاس، أو ل
  .أو لمصلحة الهاس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف
وتلتزم دار الإفتاء بمقررات المجامع الإسلامية وعلى رأسها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر 
ابع لرابطة سلامي بجدة، ومجمع الاقه الإسلامي التالشريف، ومجمع الاقه الإسلامي التابع لمهظمة المؤتمر الإ
ودار  .العالم الإسلامي بمكة. قد تلجأ إلى استهباط الأحكام من الهصوص الشرعية بالكتاب والسهة مباشرة
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الإفتاء المصرية ملتزمة بما صدر عن الدار كمؤسسة ولا تعارض ما صدر عهها إلا لتغير الجهات الأربع التي 
 91الأشخاص).-الأحوال-المكان- الاتوى (الزمانتستلزم التغير في
راجعة رأي أئمة م ولمجلس العلماء الإندونيسية كانت طريقة الاستهباطه أو التقرير للاتوى هي:
يهبغي تسليم  ,ومتابعة الحج  أو الأدلة بعهاية المذاهب والعلماء المعتبرة حول المشكلة التي يجب تقديمها،
ويستهد قرار الاتوى  :كما هي مكتوبة. في حالة الخلافية بين المذاهب، فكانالمسألة القانونية الواضحة  
جح، فإن قرار إذا لم يه على نتيجة اكتشاف التقاطع بين آراء علماء المذاهب من طريقة الجمع والتوفيق.
ر الذي في الأم و الاتوى مبني على نتيجة الترجيح بطريقة المقارنة باستخدام قواعد أصول الاقه المقارنة.
ليس فيها رأي قانوني بين المذاهب, كان تقرير الاتوى على نتيجة الاجتهاد الجامعي بمهه  بياني ، تعليلي 
إلى المصالح  وب تهبه قرار الاتوىالأخير بج (قياسي، استحساني، إلحاقي) ، استصلاحي، و سد الذريعة. و
 02العامة و مقاصد الشريعة.
  لتسويق الشبكياعن  فتاء المصرية و مجلس العلماء الإندونيسيوفي مسئلة تقرير الاتوى لدار الإ
 كياية خاّص لتقريره.
كان تقرير الاتوى لدار الإفتاء المصرية يمرُّ الاتوى بأربع مراحل أساسية في ذهن الماتي، هي: 
لتصوير؛ االتصوير، والتكييف، وبيان الحكم، ومرحلة التهزيل وإصدار الاتوى، وأهم هذه المراحل هي مرحلة 
إذ يهبني عليها ما بعدها: من تكييف وبيان حكم وتهزيل، فالتصوير الدقيق المطابق لواقع الهازلة المسؤول 
 12عهها شرط أساسي لصدور الاتوى بشكل صحيح.
وبعد هذه الاجتماعات تكشف عن أهم ملامح سياق هذا الهوع من المعاملات، ومن أهم هذه 
اء الاقتصاديين عدم التارقة بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. و من أن الراجح من آراء الخبر  :الأمور
أهم ملامح واقع هذه المعاملة عدم توفر الأطر القانونية الخاصة المهظ ّمة لعمل الشركات في هذا المجال؛ فلا 
لبيًّا بهذه ستوجد قوانين مسهونة لتهظيم التعامل بها و ههاك مؤشرات توضح تأثر مهظومة العمل التقليدية 
المعاملة؛ حيث تغير ماهوم العمل من العمل المهظم إدارياًّ إلى العمل المطلق من قيدي السلطة والمسؤولية 
اللَّذمين بهما يمكن القيام بالمتابعة والتعديل للأداء، وكذلك المحاسبة على مدى مشروعية الأدوات المستخدمة 
 22في العمل.
 :لهذه المعاملة تكشف عن أمور ذات واقع سلبي، أهمهاو أن مؤشرات التحليل الاقتصادي 
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 .غياب الرقابة المالية .1
التأثير السلبي لهذه المعاملة على الاقتصاديات المحلية، وذلك يتضح في جانبي الإنتاج  .2
 .وحجم الادخار من العملة الأجهبية
ك غير والأثر الخطير على مهظومة القيم في المجتمعات من خلال التشجيع على الاستهلا .3
 32الرشيد، وعلى الاتجاه نحو الكسب السريع الذي لا يهت  عن تحسن في حجم الإنتاج.
وبخصوص هذه المعاملة محل السؤال فإنها تشتمل على شرط التوازن في حق المشتري المسو ّق 
حيث يشترط في حقه أن يقوم بالتسويق لعدد من المشترين يمتدون في شكل ذراعين، في كل ذراع عدد 
 42د من المشترين.محد
والمعاملة المسؤول عهها والتي يمكن تسميتها بالشراء التسويقي قد اشتملت على معاٍن لا تظهر 
إلا من خلال تتبع المآلات ومراجعة خبراء السوق، وهذا يجعلها حراًما شرًعا على كلا المسلكين، وأهم 
 :52هذه المعاني
 :لات المستحدثة، وهمامخالاة هذه المعاملة لشرطين من شروط صحة المعام .1
اشتراط حااظ المعاملة على اتزان السوق، وهو الشرط الذي من أجله حرَّم الشرع الشريف  )أ
 .الاحتكارم وت ملمق ّي الرُّْكبمان مما يجعل هذه المعاملة ذات تأثير سلبي على السوق
يها فتحقيق مصلحة المتعاقدين؛ حيث إن مصلحة المشتري المسو ّق تزيد نسبة المخاطرة  )ب
 .بشكل واضح نتيجة صعوبة تحقق شرط العائد المادي للتسويق
فقدان الحماية لمن يمارس هذه المعاملة من الهاحيتين الاقتصادية والقانونية، وهذا يجعل المشتري  .2
المُسمو ّق يتعرض لخطر كبير متولد من عدم وجود تشريع يهظم العلاقات بين الشركة البائعة 
ما يضمن حقَّه بالرجوع على الشركة ومقاضاتها إذا احتاج إلى ذلك والمشتري؛ فليس للأخير 
عة في استيااء حقوقه؛ فالمشتري المُسمو ّق قد يبذل جهًدا ويتكبد في سبيل التسويق لهذه السل
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وقًتا وجهًدا كثيرًا، وهو قد بذل ذلك تحت وعد من الشركة بأداء مقابل لهذا الجهد بالشرط 
 .62الحقيقة ما يضمن ذلك من الهاحية القانونية المتاق عليه، ولا يوجد في
بالإضافة إلى ما سبق فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة تعتبر مجرد وسيلة لكسب المال السريع 
لا أكثر، سواء بالهسبة لصاحب الشركة أو للعملاء، فإنه مع توسط السلعة في كسب المال هها، إلا أن 
في عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثر، فالمقصد السلعة لم تعد هي المقصودة 
الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلى الربح، ولقد قال جمع من الاقهاء بإعمال المعاني والأخذ 
 72بها في العقود التي يقوى فيها جانب المعنى.
ا المسؤول عهها حراًما شرًعا؛ لاشتماله وبهاء على ذلك كله: فإن هذه المعاملة تكون بهذه الحال
على المعاني السابقة. أن هذا التسويق يخ ُلُّ بمهظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة، وهو 
في ذات الوقت لا يُهش  ُئ مهظومة أخرى بديلة مهضبطة ومستقرة، وُيضي ّق فرص العمل، وُوج  د أن هذا 
يدفع الأفراد إلى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع أو استخدامه لألوان من  الضَّرب من التسويق قد
الجذب يمكن أن تمثل عيًبا في إرادة المشتري؛ كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساس 
ا الصورية في هوهو شراء السلعة ولا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسو ّق، و تحققت في
السلعة محل التسويق التي صارت مجرد وسيلة للاشتراك في الهظام وليست مقصودة لذاتها ولا محتاًجا إليها 
 .بالاعل، وأصبح إخلالها بمهظومة العمل التقليدية واقًعا صعًبا ملموًسا يحتاج إلى علاج حقيقي وحاسم
 82.والله سبحانه وتعالى أعلم
القران  92ر إلى:هو بالذكو كان تقرير فتوى مجلس العلماء الإندونيسي لمسئلة التسويق الشبكي 
وكذالك بالاهتمام إلى: قرار وزير الصهاعة والتجارة و نظام وزير  03.القواعد الاقهية, الحديث, الكريم
 13.التى قد ذكرت قبل هذا البحثالتجارة 
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يجب لتى الشروط العامة اوبالطريقة التي وجدت لتقرير فتوى عن التسويق الشبكي, ظهرت 
 :للتسويق الشبكي أن تايها
ههاك أشياء من المعاملات الحقيقية التي يجري تداولها في شكل سلع أو مهتجات  .1
 خدمات؛
 السلع أو الخدمات المتداولة في الخدمات غير محظورة أو تستخدم في أي بضائع غير .2
 .مشروعة
المعاملات في هذه الصاقات لا تحتوي على عهاصر من الغرار و ميسر و الربا و ضرر و  .3
 ظلم و غير أخلاقية؛
لا يوجد سعر مارط أو تكلاة مارطة، مما يضر بالمستهلك لأنه لا يتهاسب مع الهوعية  .4
 أو الاوائد التي يحصل عليها؛
قي الحجم والشكل إلى أداء عمل حقيتستهد اللجهة التي تعطىها الشركة لأعضاء كل من  .5
يتصل مباشرة بحجم أو قيمة بيع السلع أو مهتجات الخدمات، ويكون الدخل الرئيسي 
 للشركاء التجاريين في مكتب المدعي العام؛
المكافأة التي تقدمها الشركة للأعضاء (الشركاء التجاريين) يجب أن تكون واضحة في  .6
المبيعات من السلع أو مهتجات الخدمة التي وضعتها العدد إذا كان العقد وفقا للهدف 
 الشركة.
لا يجوز الحصول على عمولات أو مكافآت على أساس مهتظم دون تروي  أو بيع السلع  .7
 23أو الخدمات؛
إعطاء عمولة أو مكافأة من قبل الشركة لأعضاء (شركاء الأعمال) لا يسبب إغرا ء.  .8
اهلون التزاماتهم للقيام بالأشياء أو الإغراء "هو جذب استثهائي يجعل الهاس يتج
 المعاملات من أجل الحصول على المكافأة الموعودة أو العمولة.
 لا يوجد استغلال وظلم في توزيع العلاوات بين العضو الأول والعضو التالي. .9
إن نظام تجهيد الأعضاء وشكل الجوائز والأحداث الاحتاالية لا يتضمن عهاصر تتعارض  .01
 ريعة والشخصية الهبيلة، مثل الشرك والطوائف والأخلاق وغيرها؛مع العقيدة والش
 يلتزم كل شريك تجاري يضطلع بتعيين الأعضاء بإرشاد وتوجيه عضو التعيين؛ .11
عدم القيام بأنشطة لعبة المال. لعبة المال هي نشاط جمع الأموال العامة أو ضرب من  .21
جيل   التوظيف الجديد أو تسالمال عن طريق ممارسة توفير اللجان والمكافآت من نتائ
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شركاء الأعمال أو الانضمام في وقت لاحق وليس من بيع المهت  ولكن يباع المهت  فقط  
 33كتمويه أو ليس لديها الجودة أو الجودة التي يمكن أن تكون خاضعة للمساءلة.
لبيع بعقد ا :هي وظهرت أيضا شروط العقد التي يمكن استخدامها في التسويق الشبكي الإسلامية
أو المرابحة أو عقد الوكالة بالأجرة أو عقد الجعالة أو عقد الإجارة أو العقود الأخرى تتاق بالمبادئ الشريعة 
و من هها قرر مجلس العلماء  43بعد الاتوى الصادرة عن مجلس الشريعة الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي.
ية الذي كورة يخالف تقرير دار الإفتاء المصر الإندونيسي بأن التسويق الشبكي حلال ولكن بالشروط المذ 
 يقرر على تحريمه.
كما وجد الباحث أن هذه المعاملة عهد دار الإفتاء المصرية من خلال العقود غير المسماة التي لم 
يهص عليها في الاقه الموروث، وهي لا تساوى بالشراء أو السمسرة أو الجعالة ولو كان في إصدار الاتوى 
ا الدار بالسمسرة. كانت هذه المعاملة ذات مهه  خاصة للمعاملة. وتحتوي على عهاصر الأول قرر هذ
الشريعة الإسلامية الممهوعة لأن في هذا التسويق مضرات كثيرة حتى أصدر دار الإفتاء على حكم تحريمه 
ازه و "درء المااسد مقدم على جلب المصالح". ولكن قرر مجلس العلماء الإندونيسي لذلك العقد على ج
 أو تحريمه بتوفر الشروط المذكورة و جواز استخدام العقود المذكورة التي تم ذكره مسبقا.
من هذه الاختلافات ياترض الباحث أن دار الإفتاء المصرية تركز على تقرير حكم مهه  أو صورة 
احث بأن بالتسويق الشبكي و ليس من العقد له. وخلافا لاتوى مجلس العلماء الإندونيسي الذي راء ال
 تركز في تقريره على عقد البيع في نظام التسويق الشبكي. فكان بهذا الاختلاف الارق في نتائ  الاتوى.
من هها كباحث، اتاق مع حكم جوازه أو حلاله بشرط أن يستعمل مهه  التسويق الشبكي فقط 
و الأرباح بسرعة أو  أ لتوسيع الشبكة لبيع وشراء و بهذه ظهرت المصلحة فيها، وليس وسيلة لكسب المال
كانت السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثر. وهذه 
 لا يجيزها الشارع.
 
 الخلاصة
 ق الشبكيالتسويبأن التعريف عن  لخص فيما يلي؛ييمكن أن البححث و الحاصل وبهاء على 
 نتمثلاي متساويين التي قد ذكرت قبلها و كذلكمجلس العلماء اندونيسي هو و  عهد دار الإفتاء المصرية
في نقل المذاهب السهية الأربعة المعروفة المشهورة (الحهاية والمالكية والشافعية والحهابلة) مع الاعتراف 
قد و بل وترجيحها أحياًنا لحاجة الهاس، أو لتحقيق مقاصد الشرع.  بالمذاهب الأخرى، والاستئهاس بها
 .ترجحها لقوة الدليل أو لشدة الحاجة إليها أو لمصلحة الهاس أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف
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تلتزم دار الإفتاء بمقررات المجامع الإسلامية وعلى رأسها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر 
مي التابع لرابطة قه الإسلاالشريف، ومجمع الاقه الإسلامي التابع لمهظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ومجمع الا
ودار  .العالم الإسلامي بمكة. قد تلجأ إلى استهباط الأحكام من الهصوص الشرعية بالكتاب والسهة مباشرة
الإفتاء المصرية ملتزمة بما صدر عن الدار كمؤسسة ولا تعارض ما صدر عهها إلا لتغير الجهات الأربع التي 
 الأشخاص).-الأحوال-انالمك-تستلزم التغير في الاتوى (الزمان
ولمجلس العلماء إندونيسية كانت طريقة الاستهباطه أو التقرير للاتوى هي: مراجعة رأي أئمة 
المذاهب والعلماء المعتبرة حول المشكلة التي يجب تقديمها، ومتابعة الحج  أو الأدلة بعهاية, يهبغي تسليم 
(ويستهد قرار الاتوى  :الخلافية بين المذاهب، فكانالمسألة القانونية الواضحة كما هي مكتوبة, في حالة 
على نتيجة اكتشاف التقاطع بين آراء علماء المذاهب من طريقة الجمع والتوفيق, إذا لم يهجح، فإن قرار 
في الأمر الذي ليس  ;الاتوى مبني على نتيجة الترجيح بطريقة المقارنة باستخدام قواعد أصول الاقه المقارنة)
اسي، وني بين المذاهب, كان تقرير الاتوى على نتيجة الاجتهاد الجامعي بمهه  بياني، تعليلي (قيفيها رأي قان
استحساني، إلحاقي)، استصلاحي، و سد الذريعة. وجوب تهبه قرار الاتوى إلى المصالح العامة و مقاصد 
 الشريعة.
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